 نشأة وتطور الأحزاب السياسية في مصر 1976-2005
بعد انتهاء حرب عام 1973 ، سعى الرئيس الرحل أنور السادات إلى إتباع بعض السياسات الليبرالية على الصعيدين السياسي والاقتصادي ، فكان قراره بالانفتاح الاقتصادي عام ، والإعداد للتعددية التي بدأت عام 1974 بتطوير الاتحاد الاشتراكي منذ إعلان السادات ورقة أكتوبر في نفس العام . وقد انتهى هذا الأمر في  عام 1975 بتأسيس ثلاثة منابر داخل الاتحاد الاشتراكي ، وهذه المنابر هي منبر الوسط (مصر العربي) بزعامة ممدوح سالم ، ومنبر اليمين (الأحرار الاشتراكيين) بزعامة مصطفى كامل مراد ، ومنبر اليسار (التجمع الوطني التقدمي الوحدوي) بزعامة خالد محي الدين . وفي 11 نوفمبر 1976 ، وعند افتتاح الدور الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشعب ، أعلن الرئيس السادات تحويل تلك المنابر الثلاثة إلى أحزاب سياسية . وبعد ذلك ببضعة أشهر ، وفي يونيو 1977 تحديداً صدر قانون الأحزاب السياسية ، والذي أكد على أربعة مبادئ هي : - 
(أولاً) ضرورة أن يكون من بين مؤسسي الحزب عشرون عضواً من أعضاء مجلس الشعب خلال الفصل التشريعي الذي بدأ في 
نوفمبر 1976 . 
(ثانياً) عدم تعارض مقومات الحزب أو مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع مبادئ الشريعة 
الإسلامية . 
(ثالثاً) الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي الديمقراطي والمكاسب الاشتراكية . 
(رابعاً) حظر قيام أي حزب على أساس طبقي أو طائفي . 
وفي صيف عام 1978 ، تأسس الحزب الوطني الديمقراطي على أنقاض حزب مصر ، الذي أعلن اندماجه في الحزب الجديد . وقد ترأس هذا الحزب الرئيس السادات نفسه ، بعدئذ تحول كل أعضاء حزب مصر لهذا الحزب . وفي ذات العام نشأ حزبي العمل والوفد ، وكان الأول قد نشأ في يوليو 1978 بزعامة إبراهيم شكري الذي تولى رئاسة الحزب ومحمود أبو وافية عديل السادات الذي تولى منصب الأمين العام ، وقد تم ذلك كله بموجب رغبة الرئيس السادات لمواجهة المد اليساري الجارف لحزب التجمع بهذا الحزب الجديد ، واتهامه لأنصار "التجمع" بافتعال أحداث يناير 1977 الدامية . أما الوفد الذي نشا في 4 فبراير 1978 بزعامة فؤاد سراج الدين ، فقد جمد نشاطه بعد تأسيسه ببضعة أشهر وتحديداً في 7 يونيو 1978 ، احتجاجاً على القوانين الاستثنائية التي صدرت تقويضاً لحركته . وقد حذا "التجمع" حذو الوفد ، في نفس العام ، لكنه حصر نشاطه داخل مقره فقط . وقد استمرت حالة الاستقطاب الحزبي على أشدها عام 1979-1981 ، بعد توقيع اتفاقيتي كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ، وتزايد نفوذ رأس المال والفساد الاقتصادي والسياسي ، وتخلص السادات من معارضيه بمجلس الشعب بحله عام 1979 وتعديل قانون الأحزاب بشكل أكثر تشدداً ، بمنع تأسيس أي حزب يعارض السلام مع إسرائيل أو يعارض ثورة يوليو 1952 ، وقد تلا ذلك بعدة أشهر تحول حزب العمل لنقد السياسات الداخلية والخارجية للرئيس السادات بشدة . وتطورت الإحداث بشكل درامي إلى الحد الذي لم يعد يستطع فيه السادات الصبر على المعارضة ، فأعلن قرارات 5 سبتمبر 1981 التي أعتقل بموجبها 1536 من معارضيه من الأحزاب والقوى السياسية ، والغي ترخيص صحيفتي "الشعب"و "الأهالي" الناطقين باسم حزبي العمل والتجمع.
ومع بداية عهد مبارك في أكتوبر 1981 ، شهدت الساحة السياسية  درجة من الانفتاح السياسي عامة والحزبي خاصة ، وقد لعب القضاء دوراً في هذا الانفتاح ، حيث حكم بعودة الوفد في نهاية 1983 . وفي عام 1991 ، أصدرت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا قراراً بتأسيس ثلاثة أحزاب هي "الخضر المصري" و "الاتحاد الديمقراطي" و "مصر الفتاة" ، بعد أن كانت لجنة الأحزاب القائمة بموجب قانون الأحزاب قد رفضت تأسيس الأحزاب الثلاثة . وفي 20 إبريل 1992 ، أصدر القضاء بعد رفض ذات اللجنة قراراً بتأسيس الحزب "العربي الديمقراطي الناصري" . وفي نفس العام ، أصدر القضاء قراراً بتأسيس "حزب الشعب الديمقراطي" ، وقرر عودة حزب "مصر العربي" لممارسة نشاطه. 
وفي يونيو 1993 أقر القضاء بتأسيس حزب " العدالة الاجتماعية" ، وتلا ذلك قراره بقيام حزب "التكافل الاجتماعي" . وقد وافقت لجنة الأحزاب في فبراير 2000 على تأسيس حزب "الوفاق القومي" وهو أول حزب يتم الموافقة عليه منذ منتصف التسعينات . وقد وصل عدد الأحزاب بذلك حتى نهاية 2005 إلى 21 حزباً سياسياً ، نشأت على أربع أجيال على النحو التالي : - 
الجيل الأول (أحزاب تأسست عام 1976) ويضم : - 
1 - حزب مصر العربي الاشتراكي 
2 - حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي 
3 - حزب الأحرار الاشتراكيين
الجيل الثاني (تأسس خلال الفترة من 76-1990) ويضم : - 
4 -  الحزب الوطني الديمقراطي 
5 - حزب الوفد الجديد 
6 - حزب العمل الاشتراكي 
7 - حزب الأمة 
الجيل الثالث (تأسس خلال الفترة من 1990 – 2000) ويضم : - 
8 - الحزب الديمقراطي العربي الناصري
9 - حزب مصر الفتاة 
10 - حزب العدالة الاجتماعية 
11 - حزب التكافل الاجتماعي
12 - حزب الشعب الديمقراطي 
13 - الحزب الاتحادي الديمقراطي 
14 - حزب الوفاق القومي
15 - حزب الخضر المصري
الجيل الرابع (تأسس خلال الفترة من 2000-2005) ويضم : - 
16 - حزب الجيل الديمقراطي
17 - حزب مصر 2000
18 – الحزب الدستوري الاجتماعي 
19 - حزب الغد 
20 - حزب السلام الديمقراطي
21 - حزب شباب مصر
وبعد خطوة الرئيس مبارك بتعديل المادة 76 من الدستور ، كان لزاماً على السلطة التنفيذية أن تقوم ضمن خطى الإصلاح السياسي بتعديل بعض القوانين المرتبطة بدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان ، ومنها قانون الأحزاب السياسية . على أن هذا لم يحدث كما يتضح من تعديل قانون الأحزاب السياسية . ويتناول الجزء التالي قانون الأحزاب السياسية ، أي الإطار القانوني الحالي لنشأة وعمل الأحزاب السياسية وممارسة نشاطها ، كما يتطرق كلما لزمت الضرورة للوضع السابق للقانون لتوضيح طبيعة التطور القائم في ممارسة الأحزاب السياسية لنشاطها . ويوضح أيضاً القيود الأخرى المحيطة بالأحزاب السياسية ، والنابعة من بيئتها الداخلية وبيئتها الخارجية . 
    أولاً: قانون الأحزاب السياسية
1- لجنة الأحزاب السياسية
أحال القانون في تأسيس الأحزاب السياسية إلى لجنة أسماها بلجنة شئون الأحزاب السياسية ، وتعتبر قرارات تلك اللجنة من الأهمية إلى حد أنها تعد جواز مرور لساحة العمل الحزبي الشرعي ، أي تحول التنظيم السياسي غير المؤسس قانوناً من كونه جماعة غير شرعية لحزب سياسي . وللجنة الأحزاب تشكيل وطريقة محددة في الانعقاد ، كما أن لها صلاحيات قننها القانون . 
أ - تشكيل لجنة الأحزاب 
تتشكل لجنة الأحزاب السياسية من 9 أعضاء هم رئيس مجلس الشورى (رئيساً) ، ووزير الداخلية ، ووزير شئون مجلس الشعب ، وثلاثة من بين الرؤساء السابقين للهيئات القضائية أو نوابهم من غير المنتمين إلى أي حزب سياسي ، وثلاثة من الشخصيات العامةغير المنتمين إلى أي حزب سياسي. ولعل الملاحظة الرئيسية على هذا التشكيل ، هي أن تلك اللجنة يغلب عليها الطابع الإداري والحكومي . فبداية ، يلاحظ إن رئيس تلك اللجنة هو الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي . من ناحية أخرى ، تضم اللجنة وزير شئون مجلس الشعب والشورى وهو في الوقت الحالي الأمين العام المساعد وأمين التنظيم بالحزب الوطني ، كما تضم اللجنة وزير الداخلية و3 من القضاة السابقين يعينهم وزير العدل وهو عضو بالوزارة ، وأخيراً تضم اللجنة 3 من الشخصيات العامة يختارهم أيضاً وزير العدل بناء على كشف مسبق لدية معد سلفاً بأسماء الشخصيات العامة . ولعل ورود عبارة "الشخصيات العامة" بشكل مجرد ودون تحديد لمعنى هذه العبارة ، يجعل هناك إمكانية لضم أية أشخاص لقائمة الشخصيات العامة . وأخيراً ، كان التعديل الأخير لقانون الأحزاب قد أخرج وزير العدل من تشكيل اللجنة ، بدعوى أنه هو الذي يعين الشخصيات العامة ، على أن هذا الإجراء رغم إيجابيته لم يكن -بسبب ما تقدم من حجج- كافياً لوجود لجنة مستقلة ومحايدة . فتلك اللجنة في التحليل الأخير تتسم بالانحياز للسلطة التنفيذية وللحزب الوطني .   
ب - انعقاد اللجنة 
حدد القانون نصاباً معيناً لعقد لجنة الأحزاب ، لضمان إحكام السيطرة على اللجنة وعلى اجتماعاتها ، حتى لا تنفرد الشخصيات العامة بعقدها ، إذا ما برزت لدى أي من هؤلاء نزعة استقلالية أو حيادية في التعامل مع القضايا المطروحة . حيث اشترط القانون وجود رئيس مجلس الشورى إضافة إلى ستة من أعضاء اللجنة التسعة ، بغض النظر عن صفة وجودهم باللجنة . صحيح أن التعديل الأخير للقانون خفف من الشرط الموضوع في الصفة السابقة ، والذي تضمن عدم عقد لجنة الأحزاب إلا بوجود رئيس مجلس الشورى ووزراء العدل والداخلية وشئون مجلس الشعب ، إلا انه أبقى بعض القيود  على صحة عقد اللجنة لاجتماعاتها . 
من ناحية أخرى ، اشترط القانون نصاباً لعقد لجنة الأحزاب ، لكن وضع النصاب هنا جاء في إطار القيد على اللجنة وليس على الحزب (تحت التأسيس) الذي تنظر اللجنة في تأسيسه ، أي أن ما حدث يعد تغيراً إيجابياً وإن كان محدوداً . فبدلاً من حضور 62,5% من أعضائها كما كان قبل تعديل القانون ، أصبحت نسبة الحضور نحو 78% ، وهو أمر إيجابي نسبي ، لأن عدم عقد اللجنة بعد مضي 3 أشهر يعد موافقة على تأسيسه كحزب . ومن ثم فإن ارتفاع نسبة الحضور يعد معوقاً للانعقاد ، ومن ثم إمكانية تمرير تأسيس الحزب . وجدير بالذكر ، أن قانون الأحزاب تقليدياً قد أشار إلى أن تقرر لجنة الأحزاب الموقف النهائي من الأحزاب الطالبة التأسيس في غضون أربعة أشهر ، وإذا تأخرت عن ذلك ، فإن ذلك يعد رفضاً . 
2 - شروط تأسيس الأحزاب وسلطات اللجنة إزاء الأحزاب
وضع قانون الأحزاب شروطاً لتأسيس الأحزاب السياسية ، كما وضع سلطات للجنة فيما يتعلق بعلاقاتها بالأحزاب القائمة بالفعل . 
أ - ومن حيث المبدأ فإن القانون اشترط طلب التصريح بالعمل مسبقاً؛ ولكنه جعل عدم رد اللجنة ضروري وخصت أعمدته إيذانا 
بتأسيس الحزب ، بخلاف النص السابق على التعديل الذي كان يجعل عدم الرد مفيدا عن النص، ولكن هذا التعديل ليس جوهريا ، 
ويظل للجنة القول الحسم. 
ب -  يشترط قانون الأحزاب أن تكون للحزب برامج تمثل إضافة للحياة السياسية وفق أهداف وأساليب محددة ، وتأتي هذه العباركبديل عن الشرط الموضوع في القانون السابق من "تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه في تحقيق هذا البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى" . وهذا الشرط قيد على تأسيس أحزاب جديدة ، رغم  أن محكمة الأحزاب كثيراً ما صرحت بتأسيس عدة أحزاب سبق للجنة الأحزاب أن رفضتها بسبب هذا الشرط.  
ج -  وضع قيود إضافية على الأحزاب طالبة التأسيس ، باشتراط إخطار كتابي موثق من 1000 عضو على الأقل من المؤسسين يمثلون 10 محافظات على الأقل بحد أقصى 50 عضواً من كل محافظة ، وذلك بدلاً من النص السابق بالاكتفاء بـ 50 عضواً . صحيح أن التعديل الأخير ألغى الالتزام بأن يكون نصف عدد مؤسسي الحزب على الأقل من العمال والفلاحين كما كان في السابق ، إلا أن ارتفاع عدد طالبي التأسيس يشكل قيداً . 
د - استمرار التعديل على نهج القانون الأصلي في تحويل الطعون على قرارات اللجنة من القضاء الإداري العادي إلى محكمة خاصة نص عليها القانون تشارك فيها شخصيات عامة ، غالباً ما لا يكون لها نفس الثقل العلمي للقضاة . 
هـ- رغم أن التعديل أشار لأول مرة لتبرعات الأشخاص الطبيعيين كمصدر شرعي لتمويل الحزب ، إلا أنه قيد موارد الأحزاب في أكثر من موضع .  فبداية ، هناك تطابق بين القانون السابق والقانون الحالي بعد التعديل  بإقرار الأخير بعدم جواز تلقي تبرعات من شخص اعتباري  مصري . كما استمر تحريم قيام أية أحزاب بأنشطة تجارية أو استثمارية لتمويل نفقاتها .
و- إعطاء لجنة الأحزاب سلطة وقف نشاط الحزب من خلال إشارة القانون إلى أنه "يجوز للجنة طبقاً لمقتضيات المصلحة القومية وفي حالة الاستعجال أن تأمر مؤقتاً بوقف نشاط الحزب أو أحد قياداته" . وبغض النظر عن سلطة اللجنة في الوقف وهو أمر يسهل انتقاده على وجه العموم ، إلا أن ما هو  أكثر إثارة أن يكون سبب هذا الوقف هو "مقتضيات المصلحة العامة" وهي عبارة تتسم بالعمومية إلى حد كبير .   
ل - منح القانون العدل لجنة الأحزاب سلطة وقف نشاط الحزب بدعوى مقتضيات المصلحة القومية ، وذلك استمراراً على نهج القانون، دون أعطاء الحزب حق الاستمرار في العمل بعد طعن يقدمه إلى محكمة الأحزاب خلال مدة محددة  من صدور قرار اللجنة  
م - أتباع ذات القواعد المخلة بعدالة التوزيع بين المواطنين ، والتي أدت إلى زيادة الثري ثراءاً والفقير فقراً بين الأحزاب السياسية ، إذ أقرت المادة 18 بـ 100 ألف جنية لكل حزب لمدة عشر سنوات ، تستمر الدولة في منحها للأحزاب الممثلة في أي من المجلسين ولو بمقعد واحد . كما تمنح الدولة 5 آلاف جنية للحزب عن كل مقعد يمثله في المجلسين ، وبحد أقصى نصف مليون جنية للحزب . وهكذا يصبح لحزب الأغلبية حالياً والذي يتمتع أصلاً بميزة كبيرة لتنوع مصادر تمويله ، بتمويل سنوي من الدولة قدره  600 ألف جنية ، مقابل أحزاب لا تحصل على أي تمويل من أي جهة . 
 3– الفرص التي أتي بها القانون بعد تعديله الأخير
جاء قانون الأحزاب بعد تعديله الأخير ببعض الفرص التي يمكن من خلالها تفعيل العمل الحزبي ، وذلك على النحو التالي : - 
(أولاً) إلغاء شرط سبق وضعه في التعديل الثاني لنفس القانون عام 1979 (قانون رقم 36 لسنة 1979) ، باشتراط موافقة الأحزاب السياسية على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ، جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حكمت عام 1988 بعدم دستورية هذا النص . وعلى هذا الأساس ، يكون حذف هذا النص بمثابة إقرار بحكم المحكمة .  
(ثانياً) إلغاء شرط كتابة تقارير دورية عن أية زيارات تقوم بها الأحزاب السياسية إلى الخارج . 
 (ثالثاً) إلغاء شرط حتمية عدم ممارسة أي حزب وهو تحت التأسيس لأي نشاط حتى لو كان ذلك في نطاق العمل على تأسيسه....الخ  . 
(رابعاً) إلغاء شرط التزام الحزب بمبادئ ثورة يوليو1952 ، وما أسماه القانون بثورة مايو 1971 . كما ألغى شرط عدم تعارض مقومات الحزب مع النظام الاشتراكي الديمقراطي والمكاسب الاشتراكية ، وإن كان مما يشكل مفارقة في هذا الصدد ، هو بقاء الحديث عن تلك المكاسب في الدستور دون أن يطالها التعديل أيضاً .
(خامساً) إلغاء سلطة المدعى الاشتراكي على الأحزاب ، بإلغاء دوره في تخلف أو زوال أي شرط من شروط تأسيس الحزب . وقد كان هذا الأمر هو من الأمور التي تشكل تحصيل حاصل لأن معظم تلك القيود كانت ضمن قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي رقم 33 لسنة 1978 ، و الذي ألغي بالفعل منذ عام 1994 . 
(سادساً) لم يجبر القانون الأحزاب بالإعلان في الصحف عن أية تبرعات يجيزها  القانون  ، فيما يبدو أنه تخفيف من الأعباء التي تقع على عاتق الحزب بهذا الالتزام ، ورفعاً للحرج من نشر أسماء المتبرعين ، خاصة أن قيمة الإعلانات قد تتجاوز في بعض الأحيان حجم التبرعات . إضافة إلى ذلك ألغى التعديل مسئولية رئيس الحزب عما يصدر في الصحيفة إلى جانب مسئولية رئيس التحرير ، وهو الأمر الذي أدى في السابق إلى ملاحقة رؤساء أحزاب المعارضة في ردهات المحاكم . جدير بالذكر أن تلك المسئولية أضيفت للقانون في عهد الرئيس السادات وحكمت المحكمة الدستورية العليا في يوليو 1995 بعدم دستوريتها . 
      ثانياً: القيود الداخلية والخارجية المحيطة بعمل الأحزاب السياسية
         هناك جملة من القيود العملية التي تعوق حركة عمل الأحزاب السياسية من حيث الممارسة ، وهذه القيودتختلف شدة وطئتها من حزب إلى  آخر ، لكنها إجمالاً تشكل قيوداً عامة أو شبة عامة تتعرض لها الأحزابالسياسية (والمعارضة منها تحديداً) ، ويمكن إجمال أهم هذه القيود فيما يلي:- 
1 – قيود النظام السياسي
أدت القيود التي يفرضها النظام السياسي على الأحزاب السياسية المعارضة إلى بقاء تلك الأحزاب خارج المنظومة الإدراكية للمواطن المصري ، خاصة وأن غالبيتها لا يصدر صحفاً .وتتعدد القيود التي يفرضها النظام السياسي في هذا الشأن ، وهذه القيود أدت بالفعل إلى وضع العديد من المصاعب أمام حركة أحزاب المعارضة الأكبر نسبياً من غيرها . وتنقسم القيود التي تقف في مواجهة الأحزاب إلى قيود قانونية ، وقيود غير قانونية . ويرتبط النوع الأول بجملة من القوانين على رأسها قانون الطوارئ ، الذي يحظر تنظيم تجمعات ومؤتمرات حزبية إلا بعد اتخاذ إجراءات محددة . 
أما النوع الثاني من القيود ، فهو قيود غير قانونية ، ويرتبط بمنع استفادة الأحزاب السياسية المعارضة من الموارد القومية التي يجب أن تتاح للجميع على قدر من المساواة ، دون تفرقة بين حزب حاكم وحزب معارض . وفي هذا الصدد ، يبرز على سبيل المثال ، قلة ظهور أحزاب المعارضة في وسائل الإعلام المملوكة للدولة أو الصحف القو، وتوظيف مخصصات الإدارة المحلية للحزب الوطني وحده خاصة إبان الانتخابات . وإذا كانت تلك الأمور هي ما تشكو منه أحزاب المعارضة الكبيرة نسبياً ، فكيف يكون الحال بالنسبة للأحزاب الصغيرة ، التي لا يعلم المواطن عنها إلا أقل القليل . 
2 – مشكلة التنظيم الحزبي
سوف يتم الحديث عن مشكلة التنظيم في الأحزاب المصرية بشكل مفصل لاحقاً ، على أن ما هو مقصود بتلك المشكلة إجمالاً ، هو أنه بالرغم من أن الأحزاب المصرية جميعها يمتلك تنظيماً وهيكلاً إدارياً ، إلا أن هذا الوضع لا يعدو أن يكون أمراً نظرياً ، تسطره كافة الأحزاب في أوراق تأسيسها ، بغية تمرير عملية التأسيس دون أية معارضة من الجهة القائمة على تأسيس الأحزاب في مصر وهي لجنة الأحزاب السياسية . وفي هذا الشأن ، فإن غالبية الأحزاب هي أحزاب أقرب في تعاملاتها الداخلية إلى النمط العائلي . إذ أن الكثير من مؤسساتها يتألف بالتعيين ، أو بانتخابات يطعن في نزاهتها آخرون من داخل الحزب ، كما أن الكثير من دماء تلك التنظيمات قد أصابها الجمود والتجلط ، بحيث لم يعد هناك تصعيد وحراك نخبوي أو تجديد للدماء . إضافة إلى ذلك فإن الكيانات التنظيمية للحزب كالمؤتمر العام القومي ، والأمانة العامة ، وغيرها من المسميات كالمكتب السياسي ، وأمانات المحافظات، واللجان الموضوعية ، لا تنعقد بشكل دوري ، وأحيانا كثيرة لا تنعقد على وجه الإطلاق في بعض الأحزاب وعلى أية حال ، فقد أدى ضعف الهياكل التنظيمية للأحزاب ، وتدهور دورة المعلومات بها ، إلى المزيد من ترهلها وفقدانها ثقة المواطنين بها ، لا سيما مع افتقاد بنيانها الداخلي لكل ما استصرخت به السلطة التنفيذية من شعارات حول تداور السلطة في مؤسسات الدولة ، والنزاهة ومواجهة الفساد ، والتغلب على هيمنة القيادة على كافة المستويات ، والدعوة إلى تجديد النخبة على مستوى الوزراء وعلى مستوى الهيئات والمؤسسات العامة ، ورفض التعيين في الكيانات التي يفترض تشكيلها بالانتخاب .
3 – أزمة القيادة
تتمثل أحد مشكلات الأحزاب المصرية في وجود أزمة قيادة طاحنة داخل غالبيتها . وترتبط أزمة القيادة بأمر أساسي يسبقها ، يتعلق –كما سبق ذكره- بضعف وهشاشة المؤسسات السياسية ، وعجزها عن التدخل لوقف أوتوقراطية الزعامة الحزبية ، نتيجة لضعفها بسبب عدم دورية انعقادها ، أو شلليتها ، أو طريقة تشكيلها من عناصر قد تكون معينة من قبل رئيس الحزب …الخ . 
أما فيما يتعلق بلحظة وقوع أزمة القيادة ، فهو يرتبط عادة بخروج  القيادة الحزبية من الحياة السياسية (غالباً نتيجة الوفاة) ، تاركة الحزب خلفها دون قيادة بديلة منتخبة من مؤسسات الحزب . وعادة ما تكون تلك القيادة ، هي القيادة التي أسست الحزب . أما الشكل الآخر من أزمة القيادة ، فيرجع إلى صراع رئيس الحزب نفسه مع قيادات الصف الثاني . 
ويتمثل السبب الأكثر شيوعاً في بروز أزمة القيادة داخل الأحزاب المصرية ، في وجود غبن حقيقي أو متصور واقع على تلك قيادات الصف الثاني، بسبب هيمنة مؤسس أو رئيس الحزب على ناصية القرار بالحزب ، ورفضه مشاركة الآخرين في القيادة ، وتجميده من الناحية العملية لمؤسسات الحزب . وقد يكون السبب مجرد الرغبة في الاستيلاء على الدعم السنوي للحكومة للأحزاب المصرية ، أو الرغبة في الوجاهة . وفي جميع الأحوال يكون الصراع المتبادل صراعاً على النفوذ وليس على إعمال المبادئ، الأمر الذي يستدعي من قيادات الصف الثاني الغاضبة القفز على قيادة الحزب ، سواء كانت تلك القيادة على رأس الحزب ، أو عقب خروجها من الرئاسة ، وذلك قبل أن يقوم الآخرين بذلك . ويتمثل المظهر العام لأزمة القيادة أو سيناريو أحداثها داخل الأحزاب التي تعاني من تلك المشكلة ، في وجود الصراع بين أعضاء الحزب الذين ينقسموا بدورهم بين مؤيد لهذا الطرف أو ذاك . ووفقاً لتسلسل الأحداث ، فقد تقوم الأطراف المتصارعة بدعوة تنظيمات الحزب للاجتماع ، في محاولة لكسب كل منهم شرعية الوجود على رأس الحزب ، الأمر الذي ربما ينتهي إلى تدخل لجنة الأحزاب السياسية -المنشأة وفقاً للقانون 40 لعام 1977 سابق الإشارة إليه- وتجميد نشاط الحزب ، بعد أن يطلب كل طرف اعتماد انتخابه على رأس الحزب .     
4– دور الصحافة الحزبية 
 سادت مقولة منذ بداية التجربة الحزبية في مصر عام 1976 ، تعبر عن الحال المذري للأحزاب السياسية وجهل الجماهير بها ، وحتى أن المواطن المصري لا يعرف من الأحزاب السياسية سوى صحفها ، فهو لا يدري إلا بوجود حزب مايو وحزب الأهالي وحزب الشعب …الخ . وإذا كان هذا الوضع الشائك هو حال الأحزاب الكبيرة نسبياً وجميعها يصدر صحفاً ، فماذا يمكن أن يتخيل الشخص بالنسبة لحال الأحزاب المصرية الصغيرة ، وأغلبها لا يصدر صحفاً .من ناحية أخرى ، فإن معظم الصحف الحزبية تعاني من أزمة كبيرة ترتبط بهيمنة رؤساء الأحزاب عليها أو بنقص التمويل ، وضيق الكوادر المهنية ، ونمطية وبيروقراطية الأداء ، وترهل هياكلها الإدارية ، وزيادة العمالة ، وضعف الرقابة الشعبية ، وغياب الشفافية ، الأمر الذي أدي بالتالي إلى تراجع نسب توزيع تلك الصحف ، ومن ثم انخفاض عدد القراء . جدير بالذكر ، أن الأحزاب السياسية التي نشأت حديثاً تتفاقم فيها تلك المشكلة مقارنة بالأحزاب التي سبقتها . فهناك أحزاب لا تصدر صحفاً مثل الخضر المصري ، ومصر 2000 . ومنها من لا يصدر صحفاً بسبب تجميده ، مثل  حزب مصر الفتاة ، وحزب الشعب الديمقراطي ، وحزب الوفاق القومي ، وحزب العدالة الاجتماعية. أما الأحزاب الصغيرة التي تصدر صحفاً ، فهي أحزاب الأمة ، والتكافل ، والاتحادي الديمقراطي والجيل ، ويصدر كل منها صحيفة واحدة .وقد اصدر الحزب الدستوري الاجتماعي صحيفته خلال فترة الانتخابات الرئاسية ثم توقف عن الصدور. 
5 – ضعف التمويل 
تتسم الأحزاب السياسية المصرية بصغر حجم أعضاؤها ، وقد أثر هذا الحجم المحدود على فعالية وحجم تلك الأحزاب في الساحة الحزبية المصرية . وقبل تعديل قانون الأحزاب السياسية كما سبق ذكره ، كان الحزب يحصل مهما كان حجمه على 50 ألف جنية من الدولة سنوياً ، نظير القيام بنشاطه ووظائفه ، كما يحصل كل حزب له عضو في مجلس الشعب أو مجلس الشورى على ألف جنية سنوياً عن كل ممثل له في أي من المجلسين . ومما لا شك فيه ، أن تلك الأموال لا تمثل الكثير بالنسبة لأحزاب المعارضة ، في ظل محاولاتها القيام بأنشطتها ، من اجتماعات ، ومؤتمرات ، وتقديم نظير للخدمات العامة التي تقدم إليها ، وطبع الصحف…الخ . ولذلك تسعي بعض الأحزاب للحصول على مصادر أخرى للتمويل ، فيعتمد الوفد ، الذي يرفض الحصول على دعم الدولة ، على سبيل المثال على  تبرعات أنصاره التي وضعت في شكل وديعة مصرفية فينفق الحزب من عائدها . ولكن تم إنفاق الجزء الأكبر من هذه الوديعة على حملة الانتخابات الرئاسية في الوقت الذي لا يجد الحزب تبرعات جديدة بسبب الأزمة الداخلية المحتدمة . أما الحزب الوطني ، فنتيجة للتداخل الشديد بينه وبين مؤسسات الإدارة المحلية ،كان يحصل على تمويله من تلك الإدارات قبل بدء الإصلاح في مؤتمره العام الثامن عام 2002 ، حيث بدا في الاعتماد على أعضائه خصوصاً من رجال الأعمال. 
